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   :الملخص
سیما في  بالنظر إلى الجدل الحاد الذي أثاره تعامل الحكومات على المستوى الدولي مع جائحة كورونا،      

تأتي هذه  الجوانب المتعلقة بشرعیة الإجراءات المعتمدة و أسسها القانونیة و آثارها على حقوق و حریات الأفراد،
اولة وضع تكییف قانوني واضح لهذا الظرف الطارئ في ظل النصوص الدستوریة من جهة و الدولیة الورقة مح

لوضع الید على مجمل المحددات التي ینبغي أن تحتكم إلیها الدول و الحكومات لمعالجة أزمة  من جهة أخرى،
  .ود الإنسانيصحیة عالمیة دون خلق أزمة إنسانیة تقلب موازین الحیاة البشریة و مقتضیات الوج

   .الدستور ،القانون الدولي ،حقوق الأفراد ،جائحة كورونا :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
this paper tempts to give a legal qualification of covid19 virus. we focus on the way 

governments dealt with this pandemic which raised many controversies. particularly, the 
legitimacy of measures taken by governments  and their implications on rights and freedoms. 
our legal qualification of this emergency health situation is based on constitutional provisions 
on one hand, and international law on the other. we try to find which parameters are needed in 
order to address the global health crisis that tends to threat the human existence. 
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   :المقدمة
عمدت  في محاولتها للإحاطة بفیروس كورونا المستجد و السیطرة علیه و الحد من انتشاره،

الأنظمة السیاسیة في مختلف بلدان العالم لاتخاذ تدابیر وقائیة و أخرى علاجیة اتجاه شعوبها مستندة 
ومحتمیة بتوجیهات منظمة الصحة العالمیة التي تستمد هي الأخرى  ،نونیة الداخلیةعلى مرجعیاتها القا

ذلك أنه من غیر المعقول أن تكون هذه التدابیر والإجراءات  القانون الدولي، نصوصشرعیة تعلیماتها من 
من قبیل العشوائیة والارتجال ما دام الأمر یتعلق بوضع إنساني بحت یقتضي حمایة الإنسان من 

  .تداعیات هذه الجائحة بمختلف أبعادها
وأمام هذا الوضع برزت العدید من التساؤلات التي تقتضي الإجابة علیها البحث في التكییف 

وضبط إطارها بما یخدم الهدف من إقرارها متمثلا أساسا في حفظ ، القانوني لهذه الإجراءات والتدابیر
ا سیرتبه إعمال هذه الإجراءات من آثار على الحقوق الصحة العامة للأفراد من جهة، وكذا النظر في م

  .الأساسیة للأفراد من جهة أخرى
ذا كان الحجر الصحي العام هو أهم إجراء اتخذته معظم الدول إلى حد الآن، فإن التساؤل  وإ

الرئیس الذي یثور بشأن طبیعته القانونیة یتعلق حتما بتوصیفه وتصنیفه ضمن مجموع الظروف والحالات 
   .ي تتغیر في ظلها صلاحیات السلطة العامة إن لم نقل تتسع لتلامس حد الإطلاقالت

قواعد تتعلق باختصاصات السلطة العامة في ظل الظروف غیر  دوللقد تضمنت دساتیر ال
وقد تعرض لها الفقه القانوني  العادیة تحت مسمیات حالة الضرورة وحالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة،

وري على وجه التحدید بالدراسة مشددا على خطورتها ومؤكدا على ضرورة تقییدها بشروط عموما والدست
غیر أن أهم ما یلاحظ بشأن هذه الظروف هو عدم  تقلل من أثارها السلبیة على حقوق و حریات الأفراد،

لنظر لة الحجر الصحي والحجر العام جدیرة بالتكییف لأتحدید طبیعتها أو حصر مسبباتها مما یجعل مس
ناهیك عمن له صلاحیة تحدید هذه الضرورة أو ، ا لمقتضیات الاستثناء أو الضرورة ـفي مدى احترامه

  .هذا الاستثناء
ما هو التكییف القانوني الذي یتوافق مع : الإشكالیة التالیةوعلیه تأتي هذه الورقة للإجابة على 

و ما هي الضمانات التي یوفرها كل من الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا دستوریا ودولیا؟ 
  القانون الدستوري و الدولي لحمایة الحقوق الأساسیة للأفراد من التبعات الحقوقیة لهذه الإجراءات ؟

  : و یمكن تفریع هذه الإشكالیة إلى التساؤلات التالیة

و هل ، هل تندرج جائحة كورونا دستوریا ضمن أحد حالات الضرورة أو الحالات الاستثنائیة
  تتوافق إجراءات الحجر العام مع حجم السلطات الممنوحة استثناءا للسلطة العامة في مثل هذه الظروف؟

ومن له صلاحیة ترتیب  أین یترتب الحق في الصحة العامة بین مجموع الحقوق الأساسیة للفرد،
  لحقوق؟أولویات الأفراد مادام الحق في الصحة العامة هو الآخر مرتبط بأنواع أخرى من ا
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حقوق الفي حمایة  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان المتعلقة بحالة السلم والنزاع المسلحما هو دور 
  ؟ او ما مدى التزام الدول بأحكامه زمن الجائحة، لأساسیة للفردا

  : و علیه سیتم تحلیل هذا المقال من خلال المحورین التالیین
  من منظور القانون الدستوري  الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا .1
دور القانون الدولي في موائمة الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا مع مقتضیات حقوق  .2

  الإنسان 
  :الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من منظور القانون الدستوري  .1

  :التكییف الدستوري لحالة الحجر العام     - .11
م مطلقا في الدستور الجزائري ولم نجد له أثرا في مختلف النصوص لم یرد مصطلح الحجر العا

استثنائیا یرد على الوضع  واعتباره إجراءا غیر أن ارتباطه بحالة وبائیة  من جهة، القانونیة العادیة ،
  :1 العادي من جهة أخرى یدعو للبحث عن تكییف له في ظل مادتین  دستوریین

وأن ،التي تنص على أن الرعایة الصحیة حق للمواطنین  2016التعدیل الدستوري من  66المادة  -
 .الدولة تتكفل بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها

في  الاستثنائیةمن نفس الدستور التي تمنح لرئیس الجمهوریة صلاحیة تقریر الحالة  107المادة  -
 .حالة الخطر الداهم الذي یهدد الدولة ومؤسساتها

المنطلق یصبح الحجر العام حالة من حالات الضرورة التي توجب إعمال نظریة الظروف ومن هذا 
و التي قضت المحكمة الأوربیة "  ،2 الاستثنائیة أو ما یعرف في الفقه الإنجلیزي بحالة الطوارئ العامة 

التنظیم في بأن المقصود بها هي الأزمات الاستثنائیة التي تؤثر على حیاة عامة السكان أو تهدد عنصر 
، والتي ترتب آثارا كبیرة وخطیرة على حیاة المواطنین في الدولة وبالضبط على ممارستهم لحقوقهم "حیاتهم

مما یجعل مجمل الإجراءات المصاحبة لحالة الحجر العام محل تدقیق قانوني ، وحریاتهم بشكل كامل
  .حتى لا تخرج الحالة الاستثنائیة عن الغرض الذي شرعت له

،حیث یعتبر تحقق الظرف الاستثنائي  3ا یستدعي النظر هنا هو ضوابط الحالة الاستثنائیة وأهم م
و صعوبة مواجهته واحترام مبدأ التناسب بین ما یترتب عن هذا الظرف والإجراءات المتخذة حیاله أهم 

  .ضابطین یكاد یجمع علیهما الفقه والقضاء الدستوریین

  :الاستثنائيتحقق الظرف   - 1.1.1
دولیا كأن تقع حرب عالمیة أو حرب إقلیمیة، وقد ینتشر وباء في الاستثنائي قد یكون الظرف 

المنطقة التي تحیط بالدولة أو تتدخل إحدى الدول الأجنبیة في السیادة الداخلیة لدولة ما أو تثیر فیها 
نقلاب أو انتشار فتنة وقد یكون داخلیا كحدوث أزمة اقتصادیة أو سیاسیة أو ثورة أو تدبیر ا. بعض الفتن

   .4 أو وباء إلى غیرها من حالات المساس الخطیر بالنظام العام
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كما أنه لا یشترط في أي ظرف من الظروف الاستثنائیة المبینة سابقا، أن یكون قد عم جمیع أنحاء الدولة 
العام،  بل یكفي أن یصیب جزءا منها بحیث یترتب علیه خطرا من شأنه تهدید حیاة الدولة ونظامها

بحیث یجب أن تتحقق  . 5 وبالتالي لا تستطیع هذه الأخیرة مجابهته بواسطة قواعد المشروعیة العادیة
فكرة الضرورة كأساس للظرف الاستثنائي وهو ما یوجب أن یكون الظرف الاستثنائي قد أوجد حالة شاذة 

ه من أخطار تهدد النظام العام أو لا تسعف الإدارة قواعد المشروعیة العادیة في معالجتها، لكون ما ولدت
ویشترط في هذا الخطر أن یكون جسیما أي یجب أن یكون خطرا استثنائیا یخرج عن  المرافق العامة،

  .6 إطار المخاطر و الأخطار المعتادة بحیث لا تكفي الإجراءات الدستوریة لدفعه و مواجهته 
  .7الوقوع عت ولم تنتهي أوهي وشیكة حالة وقأي كما یشترط في هذه المخاطر الجسیمة أن تكون 

أما مسألة إثبات استحالة دفع ودرء هذه الأخطار والمخاطر بواسطة الوسائل والأحكام والإجراءات 
فتحتاج إلى تدقیق لأن  ،8القانونیة  المقررة للظروف العادیة التي ذهب إلى اشتراطها جانب من الفقه

  .بالطبیعة الظرف الاستثنائي في حد ذاته صعب الإثبات
سیما عندما یتعلق الأمر  وتبقى مسالة تحدید محل أو موضوع التهدید بالخطر جدیرة بالاهتمام،

بحالات الكوارث الطبیعیة والأوبئة إذ لا یكفي اشتراط أن یوجه التهدید إلى الدولة لأن اصطلاح الدولة 
ما بأحد عناصرها كالشعب ومع ذلك یمكن تحدید الدولة إ، ینصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة

ما بكل هذه العناصر   .بأشخاصه وأمواله أو الأقالیم أو المؤسسات الدستوریة الحاكمة وإ
نجد أنها تعتبر  9 سالف الذكر 2016 يدستور ال التعدیل من  107وبالرجوع إلى نص المادة  

مما یدعوا  ید بالخطر الداهم،المؤسسات الدستوریة للدولة واستقلالها وسلامة ترابها محلا أو موضوعا للتهد
هو  بشأن الشعب باعتباره ركنا من أركان الدولة التي یمكن أن تكون محلا للتهدید مثل ما إلى التساؤل

  ؟ا البحث موضوع هذ الأوبئةالشأن في حالة 
ذا كان وباء كورونا واقعا بیّ  فإن اعتبار انتشاره من  نا للعیان على المستویین الداخلي والدولي،وإ

بیل الظروف الاستثنائیة یقتضي تحقق مقتضیات الضرورة من حیث جسامة الخطر المحدق جراء ق
وهو أمر یرجع تأكیده للخبراء الذین ینبغي أن یتحروا الصدق و الشفافیة في تعاملهم مع هكذا  انتشاره،
  .بالنظر إلى ابعادها القانونیة والأمنیة والحقوقیة مسائل،

ن كان إعلان الظروف الا ن لم  الدول، ستثنائیة اختصاصا أصیلا لرؤساء الجمهوریة في عدید وإ وإ
فمقتضى الحال أن  یكن في الدساتیر ما ینص على توسیع الاستشارة إلى الخبراء في مثل هذه الحالات،

  .تتوسع الاستشارة مادام المقصود بإعلان الحالة الاستثنائیة هو تحقیق الصالح العام

  :الاستثنائيلحجر العام مع الظرف تناسب إجراءات ا - 2.1.1
التابع للأمم " المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، التي اعتمدها "مبادئ سیراكوزا"تقدّم كل من 

حالات  بشأن" ة للأمم المتحدةلجنة حقوق الإنسان التابع"، والتعلیقات العامة لـ 1984المتحدة عام 
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د حقوق الإنسان لأسبوحریة التنقل  الطوارئ اب تتعلق بالصحة ، توجیها ملزما حول ردود الحكومة التي تقیّ
د حقوقهم وحریاتهم یجب أن . العامة أو الطوارئ الوطنیة كل التدابیر التي تُتخذ لحمایة الناس والتي تقیّ

یجب أن تكون حالات الطوارئ أیضا محددة زمنیا، وكل تقیید . تكون قانونیة، وضروریة، ومتناسبة
   .10 یة أو فئات مهمشة بعینهاللحقوق یجب أن یراعي الأثر غیر المتناسب على مجموعات سكان

تتخذ الإجراءات المختلفة واللازمة لدرء المخاطر الجسیمة والحالة المحدقة بالدولة في أسرع وقت 
ممكن، وممارسة السلطات الاستثنائیة اللازمة لذلك، شریطة أن تكون هذه الإجراءات والسلطات بالقدر 

وللحكومة عند قیام  .11  لمحدقة وفي حدود الضرورة فقطاللازم فقط لدفع هذه المخاطر الجسیمة والحالة ا
حالة استثنائیة سلطة تقدیریة واسعة لتتخذ من التدابیر السریعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطیر، إذ 
      یقّدر الخطر الذي یهدد الأمن والطمأنینة بقدر ما تطلق حریتها في تقدیر ما یجب اتخاذه من إجراءات 

  .12لصون الأمن والنظام دون أن تمس الأمن والطمأنینة وتدابیر 
وعلیه فإن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة التقدیریة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في 

، الأمر الذي یجعل مراعاة هذا التناسب عبئا یتحمله 13 وبموجب مسؤولیاته في الدولة ،التعدیل الدستوري
طأته إلا توسیع دائرة الاستشارة في مجمل الخطوات المصاحبة لقرار الحجر العام ولا یخفف من و  الرئیس،

  .كما سبق توضیحه
كما أن استجابة مواطني الدولة لإجراءات الحجر العام منوطة هي الأخرى باستشعار هذا 

یة الإعلام في التناسب الذي یبقى إثباته مرهونا بكفاءة الأجهزة الحكومیة واحترافیة الأجهزة الأمنیة وشفاف
والتي تعد معیارا  نقله للمعلومات المتعلقة بالوباء وتحكمه بالإحصائیات التي تنقل بشكل یومي للمواطنین،

   .لمعظم الإجراءات التي تتخذ على عجل

  :التمییز بین الحجر الصحي و الحجر الأمني   - 2.1
لى أن الرعایة الصحیة التي تنص ع 2016 يالدستور التعدیل من  66بالرجوع إلى نص المادة 

یتبین أن إجراءات  وأن الدولة تتكفل بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها، حق للمواطنین
الحجر الصحي هي من قبیل الالتزامات الأساسیة للدولة في مجابهة الأوبئة والأمراض المعدیة التي تفتك 

                   طبیعي حق المواطن في الرعایة الصحیة كما أن هذه الإجراءات تقابل بشكل  بالمواطنین،
  .و بالأحرى الحق في الصحة

ویعني الحق في الصحة أن الحكومات یجب أن تهیئ الظروف التي یمكن فیها لكل فرد أن یكون 
وتتراوح هذه الظروف بین ضمان توفیر الخدمات الصحیة وظروف العمل . موفور الصحة بقدر الإمكان

ولا یعني الحق في الصحة الحق في أن یكون . والإسكان الملائم والأطعمة المغذیة لآمنةواالصحیة 
، وقد تم التأكید على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان 14فحسب  الإنسان موفور الصحة

  .الدساتیر الوطنیة في جمیع أنحاء العالمو الدولیة والإقلیمیة، 
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من العهد الدولي الخاص  12ووفقاً للمادة  ،واقتصادي أساسي الحق في الصحة هو حق اجتماعيف
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في "بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

  ."التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة
. أو غیره من الحالاته لالنظر عن الوضع القانوني  شخص بغضوینطبق هذا الحق على كل 

وكما هو  . فبالنسبة للمهاجرین الذین لا یحملون وثائق، والسجناء، والمشردین، فإنه یتم تغطیتهم جمیعاً 
 ،الحال مع الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة الأخرى، فإن الحق في الصحة هو حق التعزیز التدریجي

لتحقیق الجوانب العدیدة لهذا الحق ظیمیة اللازمة التدابیر التشریعیة و التنویجب على الدول أن تتخذ 
 .15 بشكل تدریجي لأقصى مدى تسمح به مواردها المتاحة

و لكن حمایة الحق في الصحة أحیانا قد تتسبب في انتهاك حقوق أساسیة أخرى ،إن لم نقل قد 
بیعة الإجراءات وهنا ینبغي التروي في نوع وط تتسبب في المساس بأبعاد الحق في الصحة في حد ذاته،

  .التي قد تنتهجها الحكومات بغرض توفیر الرعایة الصحیة للمواطنین في زمن الأوبئة
ویثور هنا التساؤل بشأن طبیعة الإجراءات المتخذة وتمییز ما هو ذو دواعي صحیة وما هو ذو 

بداعي  فالعزل الصحي الذي یخضع له المصابون بالوباء أو الحجر الصحي الذي یفرض دواعي أمنیة،
الوقایة على المتوقع والمحتمل إصابتهم والذي لا یتجاوز مدة محدودة ویكون تحت إشراف ومراقبة الطواقم 

یختلف تماما عن الحجر العام الذي تخضع له مدن ودول بأكملها ویكون فیه مواطنوها ممنوعین  الطبیة،
  ت رقابة الأجهزة الأمنیة؟من التحرك والعمل والدراسة والتجوال والتنقل لمدة غیر محددة وتح

إن أوامر الضبط والإحضار والتوقیف التي تصدرها الجهات الأمنیة في حق المخالفین للحجر 
رها من یوحضر التجوال ینبغي أن تراعي هذا التمییز الدقیق بین الطوارئ الصحیة وغ    المنزلي 

  .والفوضى مسببات حالات الطوارئ كحالة الحرب وحالات العدوان وحالات التمرد
، 2000لقد قامت لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في عام 

ویقضي التعلیق العام بأنّ الحق في الصحة لا ینطوي على  .الصحةباعتماد تعلیق عام بشأن الحق في 
لى محددات الصحة توفیر خدمات الرعایة الصحیة في الوقت المناسب فحسب، بل ینطوي أیضاً ع

مدادات كافیة من الأغذیة  الدفینة، مثل توفیر المیاه النقیة والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإ
والأطعمة المغذیة المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنیة وبیئیة صحیة وتوفیر وسائل التثقیف الصحي 

  .16 المناسبة والمعلومات الصحیة 

  :لدستوریة للحقوق في ظل الحجر العامالحمایة ا -  3.  1

المتعارف علیه دستوریا أن الحالات الاستثنائیة وحالات الطوارئ یتم تسییرها بموجب نصوص 
الأولى أنها تركز الصلاحیات بید الحكومة عن طریق تمكینها من إصدار تعلیمات قد : تتسم بسمتین

نشاء محاكم خاص والثانیة  ة متخطیة نطاق السلطات القضائیة،تصل إلى حد استخدام القوات المسلحة وإ
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هي أن یجري تحدید لنطاق الحریات الشخصیة و قد یصل إلى الحرمان التام من بعض الحقوق سیما ما 
وعندها یتعاظم  . 17 تعلق منها بحریة التنقل وحریة التعبیر وحریة ممارسة الشعائر الدینیة وحریة الصحافة

      مة لصلاحیاتها بما یمس بحقوق وحریات المواطن في زمن الأوبئة الخوف من إساءة استخدام الحكو 
  .فیصبح المواطن بین مطرقة الوباء وسندان الحكومة والكوارث،

والمعلوم أن هناك محاولات لتقلیل مخاطر قوانین الطوارئ على حقوق الأفراد یكمن مجملها في 
وتتعلق عموما بتحدید مدة الظروف  لة الاستثنائیة،قیود تضعها الدساتیر على قرار إعلان الطوارئ أو الحا

  .الاستثنائیة وتنظیمها بقانون تحت رقابة المحاكم الدستوریة
أكثر الدساتیر توفرا على ضمانات قویة للحیلولة دون  1996و یعتبر دستور جنوب إفریقیا لسنة 

الطوارئ لا تعلن إلا عن طریق فحالة  ، 18إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة أثناء حالات الطوارئ
كما أن فترة إعلان الطوارئ  تشریع یصدره البرلمان وفي ظروف محددة على سبیل الحصر في الدستور،
و یمكن لأي محكمة و لیس  لا یمكن أن تتجاوز واحدا وعشرین یوما و یتم تجدیدها وفق نفس الإجراء،

احب له أو ـــراء مصـــــشرعیة إعلان الطوارئ أو أي إج ر و تقرر فيــــة فقط أن تنظــــــالمحكمة الدستوری
  .19 اتخذ على إثره 

لرئیس الجمهوریة صلاحیات  1958وعلى نقیض ذلك یمنح الدستور الفرنسي الصادرة عام 
حیث أعطاه صلاحیة اتخاذ أي إجراء یراه ملائما للتعامل مع أي تهدید جدي وشیك یستهدف  واسعة،

  .20ستقلال الوطني والوحدة الإقلیمیةمؤسسات الجمهوریة والا
أن انعدام الضمانات ضد تمدید حالة الطوارئ إلى أجل غیر مسمى واحد " أیریك برندیت " ویعتقد 

  . 21 من الجوانب التعیسة في القانون الدستوري للمملكة المتحدة 
حیات فقد سار على خطى الدستور الفرنسي من حیث سعة الصلا دستور الجزائر المعدلأما 

وكذا فیما یتعلق بقید استشارة رئیسي الغرفتین  الممنوحة لرئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة،
  . 22الوزراء ورئیس المجلس الدستوري والاستماع للمجلس الأعلى للأمن و مجلس   البرلمانیتین

مما  ضمونه،وبهذا الشأن یعتقد البعض أن رئیس الجمهوریة ملزم بطلب الرأي ولیس بالتقید بم
،أي أنها لا تعدو  یجعل الاستشارة إلزامیة من حیث مبدأ طلبها ولكنها اختیاریة من حیث الأخذ بنتیجتها

  .23  أن تكون وسیلة لإعلام الجهات الواجب استشارتها
            ویعتبر أي قید یرد على إعلان الحالة الاستثنائیة ضمانة دستوریة تحول دون الانحراف بالسلطة 
وتحمي حقوق الإنسان وحریاته من انتهاكاتها، ولما كانت الدساتیر هي مكمن الحقوق والحریات فإن أهم 

  .ما یستبعد في ظل الظروف الاستثنائیة هو عملیة تعدیل الدستور
في النظم المقارنة بخصوص هذه المسألة أن إعلان حالة الظروف  ذلك أن الراجح فقها وقضاءا 

ولكن لا یمكن  ،إلى توقیف العمل بالدستور في بعض أحكام مواده أي بصورة جزئیةالاستثنائیة قد یؤدي 
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ن كانت المادة   24تجمیده كلیة أو إلغاؤه أو تعدیله خلال هذه الظروف  من الدستور الجزائري  107، وإ
تور لم تخول رئیس الجمهوریة إجراء تعدیل دستوري أو وقف العمل بالدس الاستثنائیةالمتعلقة بالظروف 

لم تتضمن أي منها ما یمنع رئیس   25 إلا أن المواد المتعلقة بالتعدیل الدستوري في ظل هذه الظروف،
  .الجمهوریة من القیام بمثل هذا الأمر

عتقد أن یوفیما یتعلق بمختلف الإجراءات التي تتخذ ضد المخالفین لإجراءات الحجر الصحي  
امات هي مسؤولیة ینبغي أن تناط بالمحاكم التي هي الضمانة النظر في إجراءات الاعتقال والتوقیف والغر 

كما أن تقاعسها عن القیام بذلك قد یصل إلى درجة التنصل من المسؤولیة  الحقیقة لحمایة الحریات،
                القضائیة التي تفرض علیها الموازنة بین الحاجة لوجود حكومة قویة أثناء الأزمات  والحاجة لحمایة حقوق 

فلیس هناك من حالة طوارئ مهما كانت خطورتها تبرر للمحاكم التخلي عن  وحریات الأفراد قدر الإمكان،
  .26 واجبها في حمایة حقوق الإنسان

دور القانون الدولي في موائمة الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا مع مقتضیات حقوق  -2
 :الإنسان 

ر القلیلة الماضیة لخلل واضح في هیاكلها بسبب سرعة انتشار تعرضت دول العالم على مدار الأشه
           27 عانت الدول  الهشة اجتماعیا  ومناطق النزاعات المسلحةو بوجه خاص فیروس كورونا، 

ب اسبأرجع تو . والدول المستضعفة  من وضعیة كارثیة أصبحت تشكل خطرا حالا یهدد حیاة مواطنیها
  :ل الدول ذه هالأزمة التي تعرضت لها 

 النزاعات المسلحة التي فتكت بالأنظمة الصحیة لها وتركتها هشة و ضعیفة. 
  نتیجة لعدم اهتمامها بتطویرها وتحضیرها لأزمة فشل أنظمتها الصحیة في مواجهة الجائحة

  صحیة من هذا النوع 
  فراد الأ النظافة لدىشروط  لانعدامبالإضافة  اللازمة،المواد الطبیة  الفادح فيالنقص             

   .بأهمیتهاو التوعیة 

  ضمانات القانون الدولي الإنساني لمواجهة جائحة كورونا    - 1.2
  : عدة تحدیات تتمثل في في مناطق النزاع المسلح انتشار فیروس كورونا سرعة تطرح مسألة مواجهة 

  لحمایة  - ئحة كورونا منها حالة جا-تحدي تفعیل قواعد القانون الدولي الإنساني خلال الأزمات
فئات خاصة وضعیفة   كاللاجئین، المهاجرین  والأسرى إلخ، والمدنیین الذین یتواجدون  غالبا 
في المناطق  المستضعفة  ومناطق النزاع المسلح ، وكذلك  ضمان وصول المساعدات الإنسانیة 

  .لهم  و إغاثتهم عند الحاجة
 ي الإنساني المنظمة لحالات الطوارئ  والمحددة  للتدابیر تحدي الالتزام بتنفیذ قواعد القانون الدول

 الاستثنائیة الواجب اتخاذها لمواجهة فیروس كورونا   
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تشكل قواعد القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني الذي یوفر ضمانات مهمة للفئات المتضررة من و 
نا الض مانات ذات الصلة بوجه خاص بجائحة جراء النزاعات المسلحة، و في هذا العنصر من البحث بیّ

  .باعتبارها تهدد حیاة الأفراد في مناطق الحروب والمناطق الضعیفة كورونا 
 قواعد حمایة الطاقم الطبي   -1.1.2

تحضي  المرافق الطبیة  بأهمیة  كبیرة في ظل انتشار فیروس كورونا ، ولذلك یتوجب على الدول أن 
على حسن سیرها والأجهزة الضروریة لتسهیل تقدیم خدمات الرعایة  تضمن تزویدها بالأطباء والعاملین

، وقد نصت قواعد القانون الدولي الإنساني على احترام الفریق العامل في المجال الطبي  28الطبیة
والوحدات الطبیة ووسائل النقل الطبي وكل ما هو مخصص لتسهیل عمل الطاقم الطبي في جمیع 

  .29 ات المسلحة وكذا الأزماتالظروف بدایة بزمن النزاع
 ) الضعیفة الفئات ( الفئات الخاصة بالحمایة  – 2.1.2

وذوي  تتعرض فئات خاصة من الأفراد للخطر نتیجة انتشار فیروس كورونا، وهم فئة الشیوخ 
الإعاقة والنساء الحوامل والمرضى بأمراض مزمنة وأمراض وراثیة والذین یعانون من أمراض مسبقة جعلت 

 30الإنساني  وقد وفرت قواعد القانون الدولي. زهم المناعي ضعیف بحیث لا یمكنهم مقاومة المرضجها

ومعاملتهم على قدم  حمایة لهذه الفئات بحیث فرضت على الأطراف المتنازعة واجب احترامهم وحمایتهم
   . اتخاذ كل التدابیر اللازمة في سبیل تحقیق ذلكالمساواة دون أي تمییز في تقدیم الرعایة الطبیة و 

 الأفراد المحتجزین و الأسرى  – 3.1.2
من الأماكن الخطرة على حیاة المسجونین والمعتقلین في ظروف انتشار  یعتبر السجن والمحتجز

ظ وباء كورونا  بسبب عدم توفرها في الغالب على معاییر النظافة والصحة ، ولذلك تصبح مسألة الحفا
واحتوائه بمثابة تحد للدول یتطلب منها توفیر متطلبات بینهم على حیاة المساجین ومواجهة انتشار الوباء 

  . النظافة الصحیة ووسائل العزل ومنع التجمعات
وقد نصت المعاییر الدولیة بشأن السجون ومعاملة السجناء والمحتجزین على مجموعة من 

ومنها في حالة انشار الأمراض المعدیة                            فیذا لالتزاماتها الدولیة،المبادئ التي تلتزم الدول بضمانها تن
  :31 و الأوبئة 

 البیئة الصحیة و النظافة و الطعام  -
 الخدمات الطبیة لكل شخص محتجز دون أي تمییز مهما كان سببه  -
  المسؤولیة الصحیة عن السجناء في حالة انتشار الأمراض المعدیة  -

توفر الماء، ( القانون الدولي الإنساني تستفید هذه الفئة من توفیر متطلبات النظافة قواعد موجب وب
 لكوكذ وسائل التنظیف، الاستفادة من اختبار الكشف عن الفیروس عند الشك في حالة أي مسجون 

والمتفق علیها  لة بالنسبة لكل وافد على السجن، اتخاذ تدابیر الإبعاد ومنع التجمع بترك المسافة المعقو 
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بالنسبة للحالات المؤكدة لمنع ) إنشاء أماكن مخصصة للعزل ( علمیا بین كل وافد وآخر واتباع العزل 
 .  32انتشار الفیروس بین المساجین 

 اللاجئین و النازحین والمهاجرین  – 4.1.2
تقالهم من تتعرض هذه الفئات لظروف یمكن وصفها بالقاسیة في الغالب خاصة عندما یكون ان

ومن أجل . فلا یحصلون على أدنى خدمات الرعایة الصحیة والنظافة نظامیة،منطقة لأخرى بطریقة غیر 
   آمنة،لمناطق ) الوباء ( من منطقة الخطر  الانتقالالفرار من خطر كورونا یعمل هؤلاء الأفراد على 

ین في تلك المناطق من متطلبات مدنیین على قدم المساواة مع غیرهم من المقیم ویستفیدون باعتبارهم
  .33الحیاة الصحیة  

  ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مواجهة جائحة كورونا  – 2.2
فرضت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على عاتق الدول بحمایة حقوق الإنسان            

  ).كورونا ( وضمان  تعزیزها في زمن الوباء 
أول حقوق الإنسان التي لابد على الدول أن تضمنها عند الأزمة  34في الصحة ویعد الحق 

 ، الصحیة من خلال توفیر الرعایة الوقائیة، والحصول على میاه شرب نظیفة وغذاء صحي وكافي
ومختلف الخدمات الأخرى كالتوعیة ونقل المعلومة الصحیحة وتوفیر الظروف الصحیة في مكان العمل 

  .ة إلیه كما سبق الإشار 
النفسیة والجسدیة بأن یكون في  السلامةفي  منها الحقحقوق وحریات أساسیة أخرى یشمل الحق في الصحة و 

  .35ه  مأمن من التعذیب، أو إجراء التجارب الطبیة علیه دون إذن
فالحق في الصحة یرتبط ارتباطا وثیقا بإعمال باقي حقوق الإنسان الأخرى المشمولة بالحمایة في 

حق الحیاة ، العیش بكرامة ، الغذاء والسكن : ة الدولیة وتتأثر بشكل مباشر بسبب الوباء ، أهمها  الشرع
 والتعبیر إبداء الرأي  حریةالعمل والتعلیم  وحظر التمییز والتعذیب وضمان المساواة والخصوصیة و التنقل و و 

  إلخ ....والتعامل بشفافیة مع الأفراد  المعلومة   وانتشار
ك لابد على الدول أن تتخذ التدابیر اللازمة لحصول جمیع الأفراد دون أي تمییز على ولأجل ذل

على كورونا المعلومات الدقیقة  والحدیثة المتعلقة بالمشاكل الصحیة التي تعرفها، وأخطار فیروس 
مراحل  في كلكما علیها أیضا إشراك مواطنیها . صحتهم، من خلال الإعلام بأسالیب الوقایة منه ومكافحته

  . 36 الإصابة   اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة و تطبیقها واحترامها، فكلما حصل ذلك زاد وعي الفرد و انخفضت حالات 

 )جائحة كورونا ( أحكام القانون الدولي المنظمة لحالات الطوارئ  -  3.2

ن المساس بها حتى نت ضوابطها والحقوق التي لا یمكفت المعاییر الدولیة حالة الطوارئ وبیّ عرّ 
بأن  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العهد الدولي  1/  4فقد نصت المادة   .عنهابعد الإعلان 

وتتطلب مواجهته  اتخاذ  الأمةمرتبط بوجود أي تهدید یمس بحیاة  حالة الطوارئ الرسمي عن علان الإ
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بها التي لا یمكن المساس  المادة الحریاتمن نفس وبینت الفقرة الثانیة  . لذلكحال الفي  التدابیر اللازمة 
  37الطوارئ  عن حالة بعد الإعلان

طارئة صحیة عمومیة "عرفت حالة الطوارئ بأنها   38 2005وبحسب اللوائح الصحیة لعام 
حدث استثنائي كما هو منصوص علیه في اللوائح یشكل خطرا محتملا یحدق  بأنهاتسبب قلقا دولیا 
 ."ة في الدول الاخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولیا وانه قد یقتضي استجابة دولیةبالصحة العمومی

تمس بحریة الأشخاص   اتشكل  قیودالتي ) الحجر الصحي ( تستوجب هذه الحالة اتخاذ إجراءات و 
قامتهم، غیر أن  مقتضیات القانون الدولي قیّ  دت تلك وتنقلهم من مكان لآخر ومن فترة لأخرى وإ

 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة     1/  4المادة ورد في ات، فقد الاجراء
في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تتهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها رسـمیا، یجـوز للدول  ”  :ما یلي

لا تتقید بالالتزامات  ، تدابیرالوضع بتطلبهافي أضیق الحدود التي الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، 
المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد، شریطة عدم منافـاة هـذه التـدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة علیها 
بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمییـز یكون مبرره الوحید هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو 

  .”اللغـة أو الـدین أو الأصـل الاجتماعي

  : كما یليشروط حالة الطوارئ  نستنتج المعاییر الدولیة من خلال و 

  وجود حالة عامة تهدد حیاة الأمة  
  إعلان الدولة عن حالة الطوارئ بصفة رسمیة  
 من العهد الدولي  2/ 4فوفقا للمادة  ،الدولي بمقتضیات القانونالمعلنة لحالة الطوارئ  التزام الدولة

التي تعلن حالة الطوارئ بعدم تعلیق  تلتزم الدول 1966السیاسیة لسنة الخاص بالحقوق المدنیة و 
   :أهمهاالحقوق غیر القابلة للتقیید و 

 ریم كل الممارسات التي تمس به كالتعذیب أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة جالحق في الحیاة وت
   .عني الم أو المهینة، أو الإخضاع للتجارب الطبیة أو العلمیة دون موافقة

  الحق في الحریة بحظر الرق والاتجار بالرقیق والعبودیة واعتقال أي شخص لمجرد عجزه عن
   . الحق في المساواة في مجال القانون الجنائيو الوفاء بالتزاماته التعاقدیة 

نظریة الظروف الاستثنائیة، التي أجازها  في وبذلك تعتبر حالة الطوارئ  ضمن الحالات الواردة 
د بمجموعة من الشروط الضامنة لمواجهة الأخطار، مع اشتراط التقیّ  الإنسانالدولي لحقوق  القانون

 .93 للحقوق والحریات غیر القابلة للتعطیل

ة من خلال المادة وفقا للوائح الصحیة المذكور  الطوارئ الصحیةوتتمثل الشروط الخاصة بحالة 
  :یلي منها فیما) معلومات المتعلقة بتوفیر منظمة الصحة العالمیة لل(  2/  11
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  یشكل تكییف منظمة الصحة العالمیة للحالة بأنها حدث غیر عادي ) أ (  2/ 11وفقا للمادة
   12ة عمومیة تثیر قلقا دولیا وفقا للمادة صحیطارئة 

  العامة،یشترط في الحدث غیر العادي أن یكون خطیرا وأن یهدد حق الإنسان في الصحة          
منظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى على النطاق الدولي               وأن یتأكد لل

 ).ب ( 11/2للمادة وفقا 
  انتشار المرض على نطاق دولي واسع، وتعدیه حدود الدولة الواحدة بحیث لابد من اتخاذ

 إجراءات دولیة فوریة 
الصحة للخطر وتتوفر فیه  وفیما یتعلق بجائحة كورونا، فهي حدث غیر عادي یعرض الحق في

الشروط المذكورة ویهدد العالم، وهو ما استدعى إعلان منظمة الصحة العالمیة لحالة الطوارئ الدولیة، 
لحمایة هذا الحق والتأكید على ضرورة تعاون جمیع الدول مع منظمة الصحة العالمیة من جهة ، 

  . وتعاونهم فیما بینهم من جهة أخرى

     -  وباء كورونا–لدول بمقتضیات القانون الدولي في ظل حالة الطوارئ واقع التزام ا -  4.2
 الاستثنائي والظرف تتماشى أنها رأت احترازیة تدابیر الدول  اتباع إلى كورونا وباء انتشار أدى

 وقواعد عامة بصفة الدولي القانون بمقتضیات مساس من عنها ینجم قد ما رغم العالم،  یعرفه الذي
   . خاص بوجه الإنساني الدولي والقانون الإنسان لحقوق وليالد القانون
 إیقاف أو الدولیة المعاییر في بالحمایة المشمولة الإنسان لحقوق الصریح الانتهاك خلال من وذلك

  . 40 الحقوق بعض من الاستفادة

  الإنسان لحقوق الدولیة بالالتزامات الإخلال -1.4.2 
 على السیطرة فقدت عندما الدول انتهكتها التي الدولیة اماتالالتز  أهم الحیاة في الحق یعتبر

 بفیروس المصابین بین تمییزیة سیاسة لإتباع فعمدت ، لدیها الإصابة حالات كثرة بسبب الصحي الوضع
 ضعیفي ومن السن كبار من الغالب في صتتخلّ  هاأنّ  كما ، منهم سنا الأصغر لإنقاذ وسعت ،كورونا
             .41  مزمنة بأمراض صابتهمإ بسبب المناعة

 أنها إلا الحیاة حق حمایة في والإقلیمیة العالمیة الدولیة النصوص وصرامة صراحة ورغم  
   .الطوارئ حالات في معینة صلاحیات للدول تمنح التي العبارات بعض تضمنت

 أن  42  منه 07 المادة نص استقراء خلال من جلیا یبدو الذي المتحدة الأمم میثاق من البدایةو 
 أي متلكت لا المنظمة أن كما ، ) السابع للفصل وفقا ( الدولیین والأمن السلم على الحفاظ أولویاته أول

 التنصل بأسلوب الأعضاء الدول أخذ تفادي أو المیثاق لمقتضیات الصارم التطبیق سبیل في علیا سلطة
 . مبرر بدون أو بمبرر همقتضیات تنفیذ من
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 وترقیة حمایة مجال في النماذج أرقى الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة تعد لیمي،الإق المستوى وعلى
 ولا ،.القانون یحمیه الحیاة في إنسان كل حق " منها الثانیة المادة في نصت فقد الأوروبي، الإنسان حقوق
 .العقوبة هذه بتوقیع نالقانو  فیها یقضي  جریمة في بإدانته قضائي لحكم تنفیذا إلا عمدا إنسان أي إعدام یجوز

 الطوارئ  أو الحرب وقت في .... " :الحیاة حق ضمان على الاتفاقیة نفس من 15 المادة ونصت
 التزاماته تخالف تدابیر یتخذ أن متعاقد سام طرف لأي یجوز الأمة، حیاة تهدد  التي  الأخرى  العامة

 مع التدابیر هذه تتعارض ألا وبشرط الحال، مقتضیات تحتمها حدود أضیق في بالاتفاقیة الموضحة
  . الدولي القانون إطار في الأخرى التزاماته

 تطبیق الدول أن نجد للواقع وبالرجوع ،الحیاة في الحق حمایة في الصریحة النصوص هذه وأمام
بالنظر للتدابیر التي اتخذتها والتي عرفت امتناعا عن استقبال وتقدیم العنایة الطبیة مخالف لالتزاماتها 

   .والمرضىسن لة كبار الفئ
   الإنسان لحقوق الدولیة معاییرال بعض بمقتضیات العمل إیقاف -  2.4.2       

 عملیة وتضییق والبحریة، والجویة البریة حدودها لغلق كورونا فیروس تفشي إثر الدول سارعت
   .الآمنة ناطقللم وانتقاله الوباء انتشار سرعة لمنع وقائي كإجراء لأخرى منطقة من الأفراد تنقل

 الدولي العهد متطلبات بعض منها الدولیة، المعاییر متطلبات لتطبیق إیقافا الإجراء هذا مثل اتخاذ یعدو 
   :43 السیاسیة و المدنیة للحقوق
 إقامته مكان واختیار بحریة التنقل في ما دولة إقلیم في قانونیة بصفة موجود فرد كل حق -

 1.. "  السیاسیة و المدنیة للحقوق الدولي العهد من 2 ،1 / 21 :للمادة وفقا .الإقلیم ذلك داخل
 إقامته مكان اختیار وحریة فیه التنقل حریة حق ما إقلیم داخل قانوني نحو على یوجد فرد لكل .
  ..." بلده ذلك في بما ، بلد أي مغادرة حریة فرد لكل .2.
 المادة ( المادة نفس من الثالثة فقرةلل وفقا الاستثنائیة الظروف في تقییدلل الحقوق هذه تتعرضو 

 الآخرین حقوق أو العامة الآداب أو العامة الصحة  أو العام النظام أو القومي الأمن حمایة لأغراض )12
   .وحریاتهم
نو   بالحقوق مساسا یعد 44 3 /12 المادة متطلبات مع یتوافق ولا القانون، علیه ینص لا قید يأ  إ

  .المادة نفس من والثانیة لأولىا الفقرة في علیها المنصوص
 تعسفا، أحد حرمان یجوز لا " العهد ذات من 12/4 للمادة وفقا لبلادهم، الدخول في الأفراد حق    
   " بلده إلى الدخول من

   :الخاتمة
بما كان بحیث یصبح إحداث التوازن بین  ةالحرجالفترات فترة الأزمات والأوبئة من تعتبر   

         و لكن ذلك لا یعني مطلقا انعدام السبل القانونیة  ات الأفراد صعبا ومعقدا،اختصاصات السلطة وحری
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مع توسیع مجال اختصاصات السلطة ، والدستوریة والمؤسساتیة لإدارة الأزمة في ظل المنظومة العادیة
زوال و إنسانیة لا یمكن احتواؤها بعد  بما لا یجعل من هذه الاختصاصات في حد ذاتها أزمة حقوقیة

  .الخطر محل المعالجة
ت عن تعامل الحكومات في مختلف دول العالم مع وباء وبالنظر إلى التداعیات التي انجرَ 

فإن عدید الثغرات ینبغي سدها تحسبا لمواجهة أخطار مماثلة أو أخطار أكثر جسامة في  كورونا،
 :  وهذا ما یتأكد من خلال الاطلاع على النتائج التالیة . المستقبل
   لا یمكن التذرع بحمایة الأفراد من الكوارث و الأزمات والأوبئة حفاظا على حقهم في الصحة أو

والحق في الأمن مرتبط هو الآخر بالحق في ، حقهم في الأمن دون مراعاة أن الحق في الصحة 
حقوق ، ذلك أن  وغیرها من الحقوق  المعلومةفي الحیاة الكریمة والحق في الحریة والحق 

 .ان مترابطةالإنس
  الأجهزة الأمنیة والصحیة مختلف أن الشفافیة في التعامل مع الأزمات وتنسیق العمل بین            

من شأنه بناء جسر من الثقة بین السلطة والمواطن تجعله یحترم ، والقضائیة ووضوح الخطاب 
 .الإجراءات الاستثنائیة طواعیة دون الحاجة للردع و الإجبار الأمني

 دت الدول أن تتعامل مع أزمات أمنیة وسیاسیة واقتصادیة وحتى بیئیة، لكن ظهور جائحة اعتا
وجدت الدول نفسها تقریبا عاجزة عن  وهي أزمة طبیة، استحدث أزمة من نوع آخركورونا 

   ظهور مفهوم جدید للإعلام  ذلك ترتب عن و .مواجهتها لما تتطلبه من إمكانات تتجاوز ما لدیها 
 .م الطبيوهو  الإعلا

في الزام الدول اتباع أطر معینة فقط لا یمكن المراهنة على دور المنظمات الدولیة المتخصصة  -
لمواجهة الوباء والتحري بالشفافیة والصدق في التعامل مع الوضع خاصة فیما یتعلق بإحصاء 

،       الدول سلطة فوقیة تعلوا سلطة  لا تعد لأنها هاسبب ضعفذلك بو  الحالات وتقدیم المعلومات،
  .أن  تكون بمثابة المراقب والمتابع لكل ما تتخذه من تدابیر احترازیة  وقائیةبأي حال ولا یمكنها 

   :اقتراحتوصلنا إلى  لذلك،و 
  كفیلة بضمان حریات الأفراد من خلال وضوح  ها دساتیر التزام الحكومات بمراعاة أن تكون

الاستثنائیة والأزمات حتى یكون الاختصاص  سیما تلك المتعلقة بإدارة الظروف نصوصها،
  . الاستثنائي دستوریا في كل حالاته وشرعیا تتقبله الشعوب

 مع المناطق الموبوءة ومع الفئات المحرومة ها تعاملفي مبدأ عدم التمییز ضرورة اهتمام الدول ب
ات ولوائح وهو أمر ینبغي شموله بتشریع والتي تحتاج رعایة أوفر من غیرها، ومن دون مأوى 

مخالفات الحجر الصحي والإجراءات نتیجة عقاب والتجریم لقبل نصوص ا الاستثنائیةالظروف 
 .المصاحبة له
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